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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بـــالقرار 
ــــاعدة  ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن تنظيــم الق
وحركــة الطالبــان ومــــا يرتبـــط بهمـــا مـــن 

أفراد وكيانات 
  

رسـالة مؤرخـة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـــن الممثــل 
الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة 

 
امتثالا لأحكام الفقرة ٢٢ من قرار مجلس الأمن ١٥٢٦ (٢٠٠٤)، يشرفني أن أحيـل 
طيـه تقريرا مؤقتا مقدما من الحكومة الوطنية الانتقاليـة للصومـال، والتماسـها المسـاعدة بشـأن 

تطبيق قرار مجلس الأمن المشار إليه أعـلاه. 
(توقيع) أحمد عبدي هاشـي 
السفير 
الممثل الدائم للصومال 
لدى الأمم المتحدة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة 

 
التقرير المؤقت لحكومة الصومال بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٢٦٧، لسـنة 

 ١٩٩٩، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة 
يشـرفني أن أشيــر إلى الاشـتراط الـوارد في الفقـرة ٢٢ مـن قـرار مجلـس الأمــن ١٥٢٦ 
لسنة ٢٠٠٤ (S/Res/1526/2004)، الذي يطلب فيه المجلس، في جملة أمور، ”إلى جميع الدول 
ـــة خطيــا بحلــول ٣١ آذار/مــارس ٢٠٠٤  الـتي لم تقـدم بعــد هـذه التقـارير أن تقـدم إلى اللجن

تفسيرا لعدم تقديمها لهذه التقارير“. 
وأود أن أسترعــي انتبـاه اللجنـة إلى أن حكومـة الصومـال قـد قدمـــت تقريرهــا الأول 
ــك،  (S/2001/1287)، ووقَّـــعت علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. وفي غضـون ذل

قامت الحكومة الوطنية الانتقالية للصومال بما يلي: 
تحديد المركز القانوني للأجــانب الذيـن يعيشـون في مقديشــو، وتسـجيلهم، والتحقيـق  -
في ذلك، بغيـة معرفة ما إذا كان لهـؤلاء الأجـانب أيــة صـلات مـع تنظيـم القـاعدة/أو 

حركة الطالبان؛ 
التعـاون علـى الصعيـد الثنـائي مـــع بعــض الــدول الأعضــاء مــن خــلال تقــديم قوائــم  -
بالأجـانب الذيـن يقيمـون في مقديشـــو، ونُــــبذ شــخصية عنــهم، لإجــراء التحريــات 

الأمنية عن خلفياتهم، وذلك بمطابقتها مع ما يتوفـر من قواعد بيانات؛ 
تسهيل إجراء عملية مراجعةٍ لحسابات مؤسسة البركات، لأغـراض التحقـق القـانوني،  -

في مقـر المؤسسة في دبـي، الإمارات العربية المتحدة؛ 
تبـادل معلومـات اسـتخبارية مفيـدة مـــع بعــض الــدول الأعضــاء الأخــرى في تحــالف  -
مكافحـة الإرهـاب، وأخـيرا، تواصـل فرقـة العمـــل الرفيعــة المســتوى المعنيــة بمكافحــة 
الإرهاب، والتي يرأسها وزيـر الداخليـة، رصــد أيــة أنشـطة يمكـن أن يقـوم بهـا تنظيـم 

القاعدة. 
ـــة  ويتبيـــن بوضـوح مـن الأنشـطة المشـار إليـها أعـلاه التــزام الحكومـة الوطنيـة الانتقالي
الراسخ بالوقوف مع المجتمـع الـدولي، والتعـاون معــه، في الكفـاح العـالمي ضـد الإرهـاب. وفي 
هذا الصدد، تؤكد الحكومة الوطنية الانتقاليـة مجــددا موقفـها القـاطع والواضـح الـذي يضـرب 
بجذوره في سياستها الحازمـة القائمة على رفض اسـتخدام الإرهـاب كوسـيلة لتحقيـق أهـداف 
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سياسية، بصرف النظر عن أيـة حُــجج تـساق في هذا الخصـوص، أو أيــة ذرائـع يُــلجــأ إليـها، 
أو مسميـات تُــعطـى لذلك. 

وتولـي السلطات الصومالية أهمية كبـرى لقائمة اللجنة التي تحتوي علــى أسمـاء الأفـراد 
والكيانات، من ذوي العلاقة بتنظيم القـاعدة/أو حركـة الطالبـان، وسـتبذل قصـارى جـهودها 

لإعمال الجزاءات المقررة في هذا الصدد. 
بيــد أن عزمنـا علـى تقـديم تقريـر، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة للجنـة، والإطـار الزمنــــي 
الذي حددتـه، قـد عرقلتــه بشـكل حــاد ظـروف الواقـع السياسـي الـذي تشـهده الصومـال في 

الوقت الراهن، والقدرات المحدودة التي تمتلكها الحكومة الوطنية الانتقالية. 
وما مـن شك في أن اللجنة تـدرك طبيعة الأوضاع السائدة حاليـا في الصومـال. ولقـد 
ورثــت الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة للصومـال مؤسســـات خربـــة وهيــاكل أساســية مدمَّــــرة. 
ــــر مــن المســاعدة لإعــادة تــأهيل المؤسســات والهيــاكل الأساســية  ولم يتوفــر سـوى نــزر يسي

المدمَّــرة، الأمر الذي حـدَّ بـدوره من قدرة الحكومة الانتقالية. 
وفضلا عن ذلك، تدرك اللجنة أن مؤتمـر السـلام المنعقـد في كينيـا تحـت رعايـة الهيئــة 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، والـذي يـهدف إلى إنشـاء حكومـة مؤقتـة للوحـــدة الوطنيــة 

ماض في عمله. 
والحكومة الوطنية الانتقاليـة في حاجـة إلى تلقــي مسـاعدة عاجلـة وكافٍيـة مـن اللجنـة 
ــن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٧٣  بمـا يمكنـها مـن الامتثـال الكـامل لأحكـام قـرارات مجلـس الأم
(٢٠٠١)، و ١٥٢٦ (٢٠٠٤)، وغيرهـا مـن القـرارات ذات الصلـة. ويمكـــن أن توجــه تلــك 

المساعدة في المسارات التالية: 
قيـام مجلـس الأمـــن بتقــديم دعــم سياســي نشـــط لإنشــاء حكومــة وحــدة وطنيــة في  -
الصومال، تشمل جميـع الفئـات، يكـون بمقدورهـا ممارسـة السـيطرة الإقليميـة الكاملـة 
على الصومال، عوضا عن الفراغ الذي قد يحاول تنظيـم القـاعدة/أو حركـة الطالبـان 

استغلالـه؛ 
تعزيـز القـدرة المؤسسـية للـهياكل الإداريـة، بمـــا في ذلــك الشــرطة، والنُّــــظم اللازمــة  -
للتحكم في الهجـرة، والضوابط المتعلقة بالحدود والجمارك. ويمكن لمثل هذا الدعــم أن 

يسهِّــل من دمـج قائمة اللجنة في نظامنا القانوني، وإدراجها فيـه؛ 
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إنشـاء مؤسسات ماليـة تتسـم بالشـفافية، لمراقبـة مـا يتـم مـن معـاملات، بغيــة ضمـان  -
تجميـد أيـة أصــول قـد تعـود إلى أفــراد وكيانـات مـن المدرجـين علـى القائمـة وتدعيـم 

الموجود من تلك المؤسسات؛ 
توفيــر الخـبرة، الـتي توجــد حاجـة ماســــة إليــها، في المجــال القــانوني، لضمــان توافـــق  -
التشريعات الوطنية مع ما تشترطـه قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة المتعلقـة بمكافحـة 

الإرهاب؛ 
تعزيز قدرات قوات الشرطة، والاستخبارات، فضلا عن فرقـة العمـل المعنيـة بمكافحـة  -
الإرهاب، لتمكين الحكومة الوطنية الانتقالية من التعرف علـى جماعـة (جماعـات) قـد 

تقدم الدعم لتنظيم القاعدة/أو حركة الطالبان، والتحري عنها؛ 
المساعدة في إنشاء نُــظم مراقبـةٍ حدودية فعالة في الصومال لمنـع دخـول الأفـراد الذيـن  -

أدرجـت اللجنة أسماءهم في القائمة إلى أراضي الصومال، أو عبورهم من خلالها؛ 
إنفـــاذ حظـــر توريــد الســلاح إلى الصومــال المفــروض بموجــب قــرار مجلــس الأمـــن  -
٧٥١ (١٩٩٣)، والقرارات التاليـة لـه على نحو يتوخـى فيـه الحـزم، وفـرض جـزاءات 
على منتهكـي تلك القرارات. فمن شأن هذا إنفـاذ ذلك الحظر بحـزم، أن يمنــع تنظيـم 
القاعدة وحركة الطالبان من محاولة حيـازة الأسلحة من الصومال، بشـكل مباشــر أو 

غير مباشر. 
إن المجالات المشار إليها أعلاه هي بعض فقط مـن المجـالات الـتي تحتـاج فيـها الحكومـة 
الوطنيـة الانتقاليـة الصوماليـة إلى المسـاعدة العاجلـة حـتى يتسنــى لهـــا الامتثــال لمــا تنــص عليــه 
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وستقدم الحكومــة الوطنيـة الانتقاليـة إلى هـذه 
اللجنة، وإلى لجنة مكافحة الإرهاب، طلبـا مفصـلا بمـا تحتاجـه مـن مسـاعدة حـتى يتسنــى لهــا 
تعزيز قدراتها للمساهمة بشكل إيجابـي ونشط في الجهد العالمي المبذول لمكافحة آفـة الإرهـاب. 
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحكومة الوطنية الانتقالية للصومال مجـددا اسـتعدادها للتعـاون مـع 
هـذه اللجنـة بأيــة كيفيـة ممكنــة، وسـتبذل جـهدها لتقـديم التقـارير المطلوبـة، دونمـا تأخـــير، في 

المستقبل. 
وتـود الحكومة الوطنية الانتقاليـة للصومـال في الختـام أن تعبــر عـن أملـها في أن تـأخذ 

اللجنة في الاعتبار وضعها الفريـد. 
 


